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 القياس  -1

تعريف القياس : يعني الحاق واقعة لم يرد نص يحكمها بحكم واقعة ورد بها نص لتماثل العله بين 

لتعددية والالحاق رى ترادفه في المعنى كالتسوية وااخ بألفاظالواقعتين , وعبر الفقهاء عن القياس 

في الحالتين  . ومن امثلة القياس , تحريم شرب النبيذ قياسا على تحريم شرب الخمر لتماثل العله

الموصى له من استحقاق الموصى به اذا قتل الموصي قياسا على منع وهي الاسكار , وحرمان 

 القاتل من الارث .

 هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال تعالى :

واقعه ثبت بالنص حكمها  الجمعةداء للصلة من يوم البيع وقت الن  َّ يح  يج هي هى هم

جارة والرهن او اي معاملة التي دل عليها قوله تعالى لعله هي شغله عن الصلة والا الكراهةوهو 

 للصلة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العله وهي شغلها عن الصلة فتقاس بالبيع في داءوقت الن

 داء للصلة . حكمه وتكره وقت الن

 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم َّ ٹٱٹٱُّٱ

ين وكل عمله ورقية او معدنية تحل محلها المعدنين المعروف والفضةواراد بالذهب  َّ في فى

في التعامل الدولي والداخلي وفي القوة الشرائية , ومن هذا العموم يفهم من النص عن طريق تعليل 

المعدنان الحكم بعلة يدور معها وجودا وعدما بوسيلة القياس , فالمقيس علية هو الذهب والفضة 

في القوة  والفضةكل عمله متداوله في التعامل حلت محل الذهب  هوالمعروفان , والمقيس 

الشرائية والتداول , والحكم هو تحريم الكنز , بدليل الوعيد بالعذاب الاليم والعقاب , وعلة الحكم 

 ة الاقتصادية والاجتماعية . رهو المض

 

 كان القياس ار -*

 عله وهي اربعة اركان المشار اليها ا الآيةاخذ اركان القياس من  بالْمكان و

  والفضةالمقيس علية )الاصل( وهو الذهب  -1

 المقيس )الفرع( وهو النقود الورقية او المعدنية المتداولة  -2

حكم الاصل , هو حرمة كنز الذهب او الفضة , وكل ما يحل محل الذهب او الفضة من  -3

 النقود 
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في المشاريع الاستثمارية  اررعايتها كالاستثم لأجلالعله , هي المصلحة التي شرع الحكم  -4

 فاق على الاهل والعيال والان

عن هذه العلل فاذا كانت  من المجتهد البحث والتقصي رفة العلل في الاحكام يتطلب ولمع

ط علة الحكم لان الشارع ربما ان الامر اما اذا لم تكن منصوصه فمن الصعوبة استنبامنصوصه ه

د , وللعلة تسميات كثيرة منها معلله بالمصالح والمفاس ن الاحكاماالعله لسبب ومن المعلوم  اخفى

  , ومناط الحكم وغيرها  والأمارةالسبب , والمؤثر , والمقتضي , والباعث , والداعي , والدليل , 

 

 الاحكام 

 ه ووضعه يوتقسم الاحكام الى قسمان تكليف

 (  والْباحة,  راهةوالك,  والحرمة)الوجوب , والندب , الاحكام التكليفية خمسة انواع : 

 , والبطلن(  والصحة) السبب , والشرط , والمانع , الاحكام الوضعية خمسة انواع : 

في  وسيتم تفصيل هذه الاحكام في الجزء الثاني من الملزمة والخاص بالحكم الشرعي التكليفي

 , ان شاء الله  الفصل الدراسي الثاني

 هي ثلثة اقسام وهي :  للإنسانوالمقاصد التي هي علل الاحكام بالنسبة 

نظام الحياة وتسمى بالكليات الخمس )حفظ الدين , الضروريات : وهي المصالح التي تمثل  -1

 وحفظ الحياة , وحفظ النسل , حفظ العقل , حفظ المال ( 

 الحاجيات : كالمأكل والملبس والمشرب  -2

   التحسينات : وهي كماليات الحياة كممارسة محاسن العادات ومجانبة المكروهات  -3

 

 انواع القياس 

 ومن اهم التقسيمات هي 

 يقسم القياس الى قياس جلي وقياس خفي  -*

هو قياس تكون عله الحكم في المقيس اقوى منها في المقيس عليه . ومن امثلته القياس الجلي :  .أ

 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ٹٱٹٱُّٱلنوع عند الاصوليين لهذا ا
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والاذى عمن تجب طاعته في  المضرةفالحكم حرمة التأفيف الذي هو الاصل , والعلة للتحريم وقع 

الكريمة ارادة النهي عن جميع الاذى بالقول والفعل , ويرى البعض  الآيةغير معصية الله , ويفهم من 

على كافة انواع الايذاءات بالوالدين ليست عن طريق القياس وانما من باب مفهوم  الآيةان دلالة هذه 

 عنه )كافة الايذاءات(  تفهناك منطوق به )أف( ومسكو الموافقة

 

فيه نفي اعتبار الفارق كقياس النبيذ عن الخمر في حرمة القليل منه  ما ظنالخفي : القياس   .ب

ة صحبلاحتمال ان تكون للخمر خصوصية ثبت من اجلها التحريم ومن التطبيقات الفقهية , 

تزويج البنت البالغة العاقلة نفسها ممن تختاره  شريكا لحياتها بدون اذن وليها قياسا على 

ركة بينهما ان المتصرف فيه حق خاص ولمصلحة خاصة بها ولا تصرفاتها المالية العله المشت

 فرق بالمالية وغير المالية 

 

 ما يجري فيه القياس وما لا يجري 

 القياس  فيهما لا يجري  -أ

 ادات , والمقدرات وما لا يمكن تعقل عللها بالقياس غير جائز في احكام الجنايات , والع

 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ٹٱٹٱُّٱلقياس في الجنايات ا زلا يجو -1

 فخ فح ٹٱٹٱُّٱٱو  َّ  مم مخ مح مج له لم  لخ لحلج كم كل كخ

 مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم

الا  عقوبةلان الشريعة الاسلمية اول شريعة اتت بمبدأ الشرعية )لا جريمة ولا  َّ مم

لكن له سلطة التحفيف  قوبة( ولا يملك القاضي سلطة استحداث الجريمة او العبنص

 والتشديد 

العبادات : لان وظيفة احكامها تنظيم علقة الانسان مع ربه ولا يملك  في يجوز القياسلا  -2

 سلطة انشاء هذه العبادات الا الله سبحانه وتعالى . 

مثل اقل الحيض واكثره والحد الادنى لسن  والخلقيةالقياس في الامور الاعتيادية  زلا يجو -3

ر العادية فليس لها مناط حتى يجري فيها اليأس واقل الحمل واكثره وامثال ذلك من الامو

 القياس 
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وهي التي لا يدرك العقل عللها فل يجوز نقل الصيام لا يجوز القياس في الاحكام التعبدية  -4

الى شهر اخر قياسا على شهر رمضان بحجة ان الكل ايام الله لان العقل قاصر عن ادراك 

 علة تخصيص هذا الشهر بالصيام 

مانين جلدة لان العقل لا يدرك علة هذا المقدار وتقدير العقوبة به دون غيره كذلك عقوبة القذف ث

 من الاعداد وغير ذلك , 

يجري فيه القياس  ما -ب

يجري القياس في الاحوال الشخصية , والمعاملت المالية والاحكام الدولية , والاحكام الدستورية , 

يؤدي القياس  ات البشرية , شريطة ان لاتطور الحياة في العلقبمن الامور الخاصة وغير ذلك 

 يسةالى ما يخالف قاعدة عامة مجمع عليها او نص صريح وفيما يلي بعض الاق

ل الوارث  للمورث تفي الاحوال الشخصية : قاس الفقهاء قتل الموصى له  للموصي على ق -1

ية في الحرمان )حرمان الوارث من الارث في المقيس عليه وحرمان الموصى له من الوص

 في المقيس للعله المشتركة بينهما وهي مصلحة حماية ارواح الابرياء 

في المعاملت المالية : قياس غير البيع في المعاملت المالية التي تشغل من تجب علية  -2

والحرمة والسبب هو الانشغال عن اقامة  الكراهةعن اقامتها على البيع في  معةصلة الج

 اقامة شعائر الدين وهي من المصالح الضرورية . , والعله رعاية مصلحة  معةالج

كقياس الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية على صلح الحديبية في في الاحكام الدولية  -3

جواز انحلل احد اطراف الاتفاقية عن التزاماته المترتبة عليها اذا اخل الطرف الاخر 

 عامة بالتزاماته , والعلة المشتركة هي رعاية المصلحة ال

حجية القياس 

على ثبوت الاحكام الشرعية القران , والسنة النبوية ,  بها دل ان القياس حجة شرعية ويستدلي

 واجماع الصحابة , والعقل السليم 

 يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱالقران: 

 حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج
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لان القياس مجاوزة الحكم من  َّ صخ صح سم  سخ سح سج خم خج

 الاصل الى الفرع والمجاوزة معناه العبور والانتقال من مكان الى اخر 

وخالتها . وهذا التحريم  المرأة وعمتها و المرأةالسنة : فقضى رسول الله )ص( بتحريم الجمع بين 

, وما حرمة الرسول مثل ما  حرمة الله   الجمع بين الاختين , ولكن بطريق خفي من تحريم مأخوذ

 ط من دلالة الكتاب ستنب, ولكن م

في كتاب عمر بن  ءما جاالاجماع: اجمع فقهاء الصحابة اجماعا سوكتيا على حجية القياس واقروا 

ورد عليك مما ليس  الفهم فيما اولى البعض مما الخطاب الى ابي موسى الاشعري قال :) الفهم ,

 ة ثم قايس الامر ( في قران ولا سن

 كره احد نوهذا الامر من عمر باستخدام القياس علم به كافة الصحابة ولم ي

 

العقل السليم : واهم ما يدل عقل على ان القياس يجب ان يعترف به كوسيلة لكشف حكم الفرع هو 

العلة  ان المجتهد اذا غلب على ظنه ان حكم الاصل )المقيس عليه( معلل بعلة معينة ثم وجد هذه

ها في واقعه اخرى )المقيس( حصل عنده الظن بان حكم الاصل متعد الى ذلك المحل الذي نبعي

 وجدت فيه العلة 

 

 اهمية القياس 

بما ان النصوص متناهية والحوادث والوقائع غير متناهية ومن المستحيل ان يحيط المتناهي 

 اهمية القياس بالنقاط التالية :  تتجلىلذا  يباللمتناه

لمسكوت عن هو وسيلة من وسائل تفسير النصوص وتوسيعها بحيث تشمل القضايا ا -1

 المنطوق بها شمولها للقضايا 

 القياس يجمع الاشباه والنظائر تحت قاعدة شرعية عامة  -2

 القياس استدلال بعلة الحكم على ثبوت هذا الحكم لكل قضية تتوافر فيها تلك العلة  -3

 جتهادية القياس من اهم وسائل العمليات الا -4

 الجزئيات الى كليات القران والسنة النبوية  لْرجاعالقياس وسيلة  -5

 ية . ضعالتشريعات الو الشريعة الاسلمية كذلك ستدل به في القياس مثلما يستدل به في -6

 

 


